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ال السؤ

هاد ؟. ي الج الاستطاعة ف ون ب مر ، ومطالب ي الخ هي ف ر ن آخ ون ب ا مطالب ن ن هاد ، حيث إ الج مر ، والأمر ب ي تحريم الخ ن التدرج ف ي رق ب ما الف

صلة ة المف اب الإج

وز ها ، ولا يج ملت ج ذ ب خ ن أحكام الإسلام تؤ إ ي محمد صلى الله عليه وسلم ، ف ب اة الن وف ريعة ب رار أحكام الش ق عد اكتمال الدين واست ب

تداءً ، ومن ها اب رب د تحريم ش ق ب على كل مسلم أن يعت لاً يج مر مث الخ ي أول الإسلام ، ف لك ف اد لأحكامها ، كما كان ذ ي ق ي الان التدرج ف

ة ، رعي الأدلة الش رورة من دين الإسلام ، وب الض حده ما هو معلوم تحريمه ب هو مرتد ؛ لج تحريمها – ف لك – وهو عالم ب ر ذ ي د غ ق اعت

ب على المكلف من الأعمال ما لا لا يج استطاعة المكلف ، ف وط ب ي الإسلام من ها ف ن التكليف ب إ ة ف رعي ماع أهل العلم . وأما الأوامر الش ج وإ

ي الأحوال العامة ، ه ف وب لك وج ص ، وكذ خ ه على الش وب لاً وج هاد مث الج ها ، ف لة بحسب اً ، وكل مسأ ة وحرج ق ب له مش ه ، أو يسب يقدر علي

وا الله ما ق ات ريع ، وقد قال تعالى : ) ف ي التش اب التدرج ف ا من ب ن هذ ال إ واعث والأحوال ، ولا يق ات حسب الب لك على درج كل ذ

وه ب ن ت اج ء ف ي تكم عن ش هي ا ن ذ ه ما استطعتم ، وإ توا من أ أمر ف ا أمرتكم ب ذ ه قال : ” إ ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب استطعتم ( ، وصح عن الن

  . ”
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